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 الإسم: فوضيل

 اللقب : شريط

 المؤهل العلمي : طالب دكتوراه

 التخصص : إدارة عامة

 طالب دكتوراهالرتبة العلمية : 

 -1-كلية الحقوق ، تيجاني هدام ، جامعة قسنطسنة  المؤسسة :

 04-59-22-0670الهاتف :

 الفاكس : /

 fcheriet@gmail.comالبريد الإلكتروني : 

 -لمرفق العامت اتنظيم عقود تفويضا –الرابع  المحور 

 تقنيات تفويض المرفق العام وضماناتها عنوان المداخلة :

 ملخص المداخلة : 

تمكن من  11/111النماذج التي أخذ بها المشرع في المرسوم التنفيذي  نحلل موضوعنا هذا من خلال التساؤل حول ما إذا كانت

 التوفيق بين نجاعة خدمات المرافق العامة وتحقيق غايات المواطن ومصالح المفوض له؟ 

نظرية أما من الناحية ال هاوالمفاهيم المشابهة ل تفويض المرفق العامتقنية  التمييز بينمحاولة على فيما تتمحور دراسة الموضوع 

 متيا  ال ربعة صيغ وهي و التي حددها المرسوم بخ تفويض المرفق العامعقود شاال التي تخخذها ال من الناحية العملية فقد تم التطرق إلى 

صيغها  اتفاقيات التفويض بمختلف فيالمشتركة  لأطرافلوأهم الضمانات المقدمة إبرامها ، وبين طرق لمحفز ة ، الإيجار ، التسيير الوكالة ا

 .11/111 التنفيذي المرسوم كل ذلك في إطار 
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تنظيم عقود تفويضات المرفق العام                                            تقنيات تفويض المرفق العام وضماناتها المحور الرابع :  

 ملتقى حول : الجوانب العملية لمستجدات الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 

 جامعة جيجل. – 51/742للمرسوم الرئاس ي طبقا  

 المحور الرابع : تنظيم عقود تفويضات المرفق العام . 

 تفويض المرفق العام وضماناتها عنوان المداخلة : تقنيات 

 -1-كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري ، قسنطينة  –فوضيل شريط 

 

 ملخص 

تخضع عقود تفويض المرفق العام الى عدة صيغ وأشاال سواء قبل إبرامها أو بعدها وقد نص المشرع الجزائري على هذه العقود 

 والتي كانت سابقا تندرج ضمن القانون المدني ) عقد المتيا  (  742-11وأفردها لأول مرة منذ الستقلال في المرسوم الرئاس ي 

إلى طرق إبرامها من خلال القاعدة العامة وهي الطلب على المنافسة والستثناء الذي يخخذ  111-11وقد تطرق المرسوم التنفيذي 

وهي : المتيا  ، الوكالة المحفزة ،  ويض المرفق العامشاال لتفشال التراض ي البسيط وبعد الستشارة حسب الحالة . كما حدد أربع أ

     لال أطراف العقد.الإيجار، التسيير. كما تضمن مجموعة من الضمانات 

Résumé : 

Les contrats de délégation du service public sont soumis aux différents formes de 

passation depuis l’Independence et pour la première fois le décret exécutif n°15-247 a introduits 

ces contrats , ces derniers au parement ont été régies par les dispositions du code civil ,le décret 

n°18-199 a introduit aussi plusieurs modes de passation a l’inter de la concurrence et la gré a 

gré , la consultation il a déterminé aussi 4 formes du contrat de délégation de service public ; la 

concession , l’affermage , la régie intéressée , et la gestion .le texte contient aussi des garanties 

pour les partenaires contractants.  
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 ةــــــــمقدم                

 ، رةغير مباشوأخرى م بطريقة مباشرة تي , حيث  في فرنسا  فكرةلأول مرة ك تهر ظفنية كتقنية  ةفق العامان تسيير المر إ      

تطور مع و  ,تطبيقهاب ر المحلييتسيالعلى مستوى المسجلة و  شوبهات تيلنقائص الول هارا لعجز ظن و ظهور القة في ابستعتبر التقنية الولى و 

تحول ال ىإل, ةفق العاماالمر  قطاع  بنفسها خاصةوتديرها  جميع قطاعاتها و تهيمن على  تسير  التي كانتمن متدخلة  الدولة وظائفمهام و 

خاصة ال شخاصعن طريق ال بإدخال تقنيات القطاع الخاص هاتسيير  تتخلى تدريجيا عن الدولة فيها  بدأتالتي  حارسة ضابطة  دولةل

 المرفق العام.تفويض  عقود بواسطةوذلك 

ؤسسة الم وأ ذاتيال التسيير)المباشر لطريقة التسيير الضخمة فاتورة الس ي لهذا النتقال الى تقليص سبب الرئياليعود      

 جودة الخدماتجانب القطاع الخاص في ذلك الوقت سواء من  حققها أشخاصات التي نجاحالن أكما  الدولة،على ميزانية  العمومية(

 الساليب.إعادة النظر في هذه  أدى الى المحققة، رباحال  وأ المثالي و التسيير أالمقدمة 

 لذياخثر كذلك بالنظام القتصادي كما ت العامة،فق االمر تفويض  عقود في مجال لقد تخثر المشرع الجزائري بنظيره الفرنس ي      

د يتم تجس وقد الرأسمالي بالنظامخذ الشتراكي وال  النظاممبادئ عن التدريجي تخلي الب وذلك ،للدولةوالوضعية المالية كانت تعيشه الجزائر 

   المباشرة.كبديل للإدارة  متيا  عقد ال 

العجز سد لمحاولاته  طارإفي  موميةالخزينة الع رع يبحث عن الحلول البديلة لتمويلالمش أخذأسعار البترول  نهيار اومع     

 اتلصفقات العمومية وتفويضيتضمن االذي  7111سبتمبر 11المؤرخ في  11/742رئاس ي الرسوم المصدار إ لىإحيث توج البحث ، الحاصل

نفيذي الترسوم الم تلاه  ثم ،بصفة مستقلة  التنظيمفي  ستقلالال لأول مرة منذ  عقود تفويض المرفق العام المشرع  فردأ، وقد المرفق العام 

 منه. 711و  712الذي يشرح كيفيات تطبيق المادتين  المتعلق بتفويض المرفق العام 7111 أوت 7المؤرخ في  11/111رقم 

تمكن من التوفيق بين نجاعة خدمات  11/111خذ بها المشرع في المرسوم التنفيذي أالنماذج التي  المطروح: هللكن السؤال 

  ؟غايات المواطن ومصالح المفوض لهالمرافق العامة وتحقيق 

 جانبين:الدراسة من هذه وعلى ضوء ذلك سنتناول  

 .هاوالمفاهيم المشابهة ل تفويض المرفق العامتفرقة تقنية  الول: بحثالم

 .11/111في ظل المرسوم  هاطرافالمقدمة لأ وأهم الضمانات  تفويض المرفق العام عقودالثاني:  لمبحثا

 هاتفويض المرفق العام والمفاهيم المشابهة ل تقنيةتفرقة : بث  لأوول الم

ابك تشالو لها كثرة المهام المثقلة  ىلإسبابه الرئيسية أتعود والذي عجز المسجل على مستوى الجماعات المحلية اللقد أدى     

ما  ديهاؤ الوظائف اليومية التي ت ىال إضافة العامة من المرافق هائلا  اذ سجل أن الجماعات المحلية تسير كمإ ومهامها، هاتداخل في وظائفالو 

هور نوع من التزاوج بين القطاع العام والقطاع ظ ىالدى أا نمم بكفاءة،و من ناحية التسيير أعجز سواء من الناحية المالية التسجيل  ىأدى ال

 .تفويض المرفق العامعقود عن طريق وذلك الخاص 

 :ماهية المرفق العام: المطلب لأوول 

، وكانت أساسا لتطورات عديدة لعدد من ورت أساسا حول فكرة المرفق العامقامت عدة نظريات قانونية وفقهية تمحلقد     

 تكما كانت هناك محاولا  معينة،إلا أنها لم تصل إلى تحديد مفهوم دقيق وموحد للمرفق العام بل كانت كلها تعرفه من  اوية النظريات 

 فاشلة لتعريفه كما يقول علماء القانون.

  العام:تعريف المرفق  الفرع لأوول :

قانون  ، أما في القانون الإداري فقد عرفه فقهاء فرنسيون بخن القانون الإداري هو 1المرفق لغة هو ما يستعان به وينتفع به    

 .2ي فكرة لمركزية  القانون الإداري حيث اعتبرا أن فكرة المرافق العامة ه JENEجين و  BONNARD بوناردمرافق عامة ومن أمثلته 



تنظيم عقود تفويضات المرفق العام                                            تقنيات تفويض المرفق العام وضماناتها المحور الرابع :  

و غير مباشرة أن المرفق هو المشروع الذي تتولاه السلطات الإدارية سواء بصفة مباشرة أيتفقان على  إذ  رولاند وهوريو أما 

 3.وتستهدف منه تقديم خدمات عامةوتستهدف منه تقديم خدمات عامة للأفراد 

ية ئاقض من هذه التعاريف نستنتج أنه ليس هناك تحديد واضح ودقيق للمرفق العام فهو عبارة عن اجتهادات فقهية و نطلاقاا  

 ل عدة معايير.بحيث أن القاض ي الفرنس ي حاول تحديد هذا المفهوم من خلا

 :ةفق العاماالمر  تمييز  معايير الفرع الثاني:

ئية الفقهية والقضا والآراءالعديد من الفاار  تبر  من بين المفاهيم الغامضة والشائكة ونتيجة لذلك  ةفق العاماإن فكرة المر    

  .معاييرعدة انطلاقات من  ت جملة من تعريفاتوالتي أعطالمرتكزة عليها 

 :الشكلي أو عيار العضو  المأولا : 

ون شباع الحاجات العامة وتاإلى إمن الجهة التي أنشخته والتابعة لها والتي تهدف  انطلاقايخخذ هذا المعيار ويعرف المرفق العام     

 .يمارسهطبيعة النشاط الذي  ىجزءا من تنظيم الدولة دون النظر ال

كرة أخرى وهي فكرة فلكن مع التطورات الحاصلة ظهرة  ،لتاسع عشر في ظل الدولة الحارسةطبق هذا المعيار في القرن ا وقد    

ن شركة أ عن مجلس الدولة الفرنس ي الصادر حكم ال أسسذ إ 1121سنة  بلانكو دلول الشكلي وذلك من خلال قضيةالمرفق العام في الم

 .اطا من أجل اشباع الحاجات العامةالتبغ والكبريت هي جزء من التنظيم الإداري في الدولة تمارس نش

 وظيفي: المعيار الموضوعيثانيا:

دارة تمارس نشاطا يهدف الى تحقيق الإ اون كل توبذلك ، فق العامةاالمر يستند هذا المعيار الى طبيعة النشاط التي تمارسه      

  المن والصحةيمكن القول بخن المرافق الدفاع و، بحيث القاض ي الإداري  اختصاصات، وهو ما يحدد أمام مرفق عامتضعنا الصالح العام 

 4.التعليم هي مرافق عامة إذا نظرنا إلى الحاجات والخدمات المختلفة التي تستهدف إشباعها في مجلات الدفاع و المن والصحة والتعليم و 

ا بعضهمتبني المعيارين مع  ما أدى بالفقهاء إلى العامة فقامن خلال التعاريف السابقة نلاحظ عدم وضوح في تعريف المر     

القاض ي الإداري وجملة من المعايير  اختصاصاتأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ بالمعيار العضوي كقاعدة عامة لتحديد  ،البعض

طبيعة  العامة، ةالسلط بامتيا اتالتمتع مدى : فق الخاص من بينهاافرق بينه وبين المر يحسم بها رأيه وي عدم الوضوحالتي يقرر بها في حالة 

 .وغيرها ...النشاط الممارس ، طبيعةللمرفق، وطبيعة العقد التخسيس ي الربحوتعظيم  تحقيق المطبقة،القوانين 

 :المرفق العامتفويض تعريف  :المطلب الثاني  

ما الفقه فلم أ 5،ن مصطلح تفويض المرفق العام هو مصطلح جديد لعلاقة قديمة بين السلطات العمومية والقطاع الخاصإ     

اصطلاح الإدارة  J.F.AUBYالمثال فقد استخدم الستاذ  نادرا وعلى سبيل إلا تفويض في مجال المرافق العامة اصطلاح اليستخدم 

المفوض  نأو  الغرض،بواسطة شخص معنوي غير الجهة المنظمة أو المؤسسة العامة التي تنشخ لهذا "المفوضة ويقصد به "إدارة المرفق العام 

تطبيقات لتفويض  أنه توجد أربعة AUBYويرى الستاذ لكنه ليس كذلك بالضرورة ،الخاصاون عادة من أشخاص القانون ليه يإ

ستغلال ال ، اطرة المش،اليجار  ،لتطبيقات الربعة هي : اللتزام وهذه ا، الى حد كبير المتيا ات الخاصة بين تفويض تضيق فيه  الإدارة تتراوح 

 .6والإدارة ،

لى إشخاص القانون العام أيعهد بموجبه شخص من  عقد الذيال ": نه خلقد عرف المشرع الفرنس ي تفويض المرفق العام ب     

   7".ل عليه يحص المقابل المالي الذيله بحيث ياون  ،العامو خاص إدارة المرفق أشخص عام 
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رية خدمات تسيير المياه و التطهير في كبرى المدن الجزائالتجربة من خلال تفويض  تبنىما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد أ    

أبرمت كل من المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه والديوان  7111نوفمبر  71حيث في يوم ، ذات تجربة عالمية في هذا المجال الى هيئة دولية

 .  8الجزائر لتسيير خدمات المياه و التطهير لولاية  عقد ENVIRONNEMENT-SUEZ الوطني لتطهير مع

 والمفاهيم المشابهة لها له  لتفويض والغير قابلةلالقابلة  العامة تمييز بين المرافقال :المطلب الثال 

لية لها أهمية بالغة في الحياة العم التي تااد تتشابه إلى درجة كبيرة والتيالقانونية إن أهمية التمييز بين هذه المصطلحات      

 . ضبطها ولذلك سنحاول من يخلط بينها الإداريين أو القانونيين أو عامة الناس سواء كانوا ف اطر ال فهناك العديد من 

 :والغير قابلة لذلكلتفويض لالمرافق العامة القابلة  الفرع لأوول :

 ، و ليهاعتلك المرافق التي نستطيع تطبيق تقنية التفويض  ، سياديةالغير أو المرافق لتفويض لنعني بالمرافق العامة القابلة     

 9.في فرنساقانوني أو تشريعي يمنع ذلك كما هو نص جميع المرافق العامة قابلة لتفويض ما لم يوجد  مبدئيا

ما لم  ...."التي تنص  11/742المرسوم الرئاس ي  من  712دةشرع على هذا التوجه من خلال الماأكد المأما بالنسبة للجزائر فقط    

 إماانية تطبيق أجا   الذيالقضائي  للاجتهادأجا  ذلك ونفس الش يء بالنسبة وبالرغم من أن التشريع  10ريعي مخالف ...."تشيوجد حكم 

بب في ويعود س، مجال لذلك جو وأمثل تشال وهي  القتصادية()الستثمارية  المرافق وخاصة على كافة المرافق العامة التفويضتقنية 

أن تطبيق  إلى ،الإيجابيات يرها منغ...و الي المقابل الم صيانة و وأعمال التعويضات الخطار و ال  يتحمل ى طبيعة الملائمة لأن المفوض لهلإذلك 

 .يخضع الى السلطة التقديرية لدولةهذه التقنية من الناحية العملية هو تطبيق نسبي 

 قائمةعن القاعدة العامة وفي حالة عدم وجود لتفويض فهي عبارة عن استثناءات لأما بالنسبة للمرافق العامة الغير قابلة    

وما 11لمرافقلك بالنظر الى طبيعة تلك اصح منعها الى بنص قانوني يحدها وذيديها ولا ؤ تالدوار التي  فيهذه المرافق فيجب إعادة النظر ل ةدقيق

 هما: بخساسيناون تالمنع أسباب أن يلاحظ 

ى خنها مرافق سيادية وبتالي تبقى حكرا علبذ نجد أن الدستور ينص ويفرق بين المرافق العامة التي يذكر إ :نع الدستور االم أولا:

 مرفق الشرطة، مرفق ،الصحة ، مرفقالقضاءو ارة الدفاع الوطني، مرفق  مرفق ذلك:ر قابلة لأي تفويض ومن أمثلة الدولة أي غي

 ...السجون 

 : نع التشريعياالم ثانيا:  

عني هنا عامة )ونمكن الجماعة الأ ، فإذاالتنظيميةالنصوص القانونية وليس ، المنع الذي يجد مصدره في نعني بالمنع وفقا لنص    

لا أنها لا إ ابط وقيود على حرية التعاقد مثلا،ضو عبر وضع  ةفق العاماالمر  واستثمار  أن تنظم تقنية التفويض في إدارة (السلطة الإدارية

 تستطيع أن تمنع مرفقا عاما بخن ياون موضوعا لتقنية التفويض.

يشمل إنما يمتد لو ، ةفق العاماستثمار المر انع التشريعي لا يقتصر فقط على وجود نص يحظر صراحة التفويض في إدارة و اوالم    

 .ةفق العاماالمر  غايات مة قد منحت بقانون مهمته تحقيقالحالة التي تاون فيها الجماعات العا

 Syndicat des psychiatres ، ففي قضيةفقا للنص القانوني في قرارات عدةنس ي عبر عن المنع و الفر  والجتهاد    

) français) 12ستثمار مرفق عام إداري لأن هناك نص يحظر ذلك.ا رفض مجلس الدولة تفويض إدارة و  

العديد من القوانين صدر المشرع أوقد  المجال،لم يصدر أي ش يء بخصوص هذا ي الإداري الجزائري ض اجتهاد القافي حين أن     

من القانون  71كهرباء حسب المادة الرفق الغا  و المو  منه، 1وذلك حسب المادة  11/11هذا المنع من بينها قانون النقد والقرض  التي تدعم

17/11. 
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 :التمييز بين تقنية التفويض المرفق العام والمفاهيم المشابهة لها الفرع الثاني :

الإشارة له أن تقنية التفويض تااد تتشابه مع العديد من المصطلحات فسنحاول في هذا العنصر تفريقه عن الصفة  تكما سبق    

 .الخوصصة أوالعمومية وعن الخصخصة 

 

 : وتفويض المرفق العام الصفقة العموميةأولا:   

امة العللوهلة الولى أن مسخلة التطرق إلى تحديد موقع صفقة الشغال العامة التي تندرج تحت عنوان الصفقات  ادر قد يتب    

تقنيات المستحدثة لالتطبيق العملي  لكن في الواقع إن والبعد الواضح في مفهومها ختلافال  سهلة بالنظر الى هي التفويض،بالنسبة لتقنية 

فقة صبين ال Chevauchement، أدى إلى وجود تداخل راء في الفقه وحتى في الجتهاد، وكذلك التضارب في الآ المرافق العامةفيذ في تن

 .قنية التفويضت العامة و 

مهمة جمع ورمي النفايات المنزلية وكنس وصيانة الطرقات بطار صفة عامة الغير في إ إلزامتقوم الجماعة العامة ب فقد يحدث أن    

والحدائق ، مع أن هذه المهمة وإذا أمعنا فيها النظر فهي تندرج في أيطار تنفيذ المرفق عام بالرغم من خضوعها لنظام الصفقات العامة، 

وأيضا هناك تقنيات تستخدم في تنفيذ المرفق تتضمن بعض خصائص الصفقات العامة كخساليب الإدارة الغير مباشرة ،وعقد الإدارة ، 

 شغال العامة.صفقة مشروع ال 

 :لصفقة وتقنية تفويض المرفق العاموجه الشبه بين اأ -5

 ويقول  هلأنها تشال أيضا وسيلة لتنفيذ المرفق العام تختلف عن تقنية التفويض لقد اعتبر الفقهاء أن الصفقة العامة لا

 Douence J-C  طار نفسه يقول الستاذالإ وفي أن الصفقة العامة تؤدي الى إدخال الملتزم في مهمة تنفيذ المرفق عام  

Marcou  العقود التي من خلالها يتحصل  يعتبر أنو  صفقة العامة ،الطار افي إن تنفيذ المرفق العام يمكن أيضا أن يعهد الى الغير

نت الخيرة تشترك في تنفيذ مرفق عام ومهما كانت درجة االجماعة العامة هي صفقات عامة وإن كة دة في موا نو الملتزمين على عائدات مرص

 13مسؤولية الملتزم في هذا التنفيذ

 :ختلافأوجه ال  -7    

العقود الموقعة من قبل أشخاص القانون العام مع أشخاص " : ون الصفقات العامة الفرنس ي بخنهامن قان الولىتعرف المادة 

 اللوا م ".ال و غوالش الخاص بهدف تخمين الخدماتالقانون 

وفي هذا  ليس بمثابة صاحب تفويض لمرفق عامالصفقة العامة بأن ملتزم  ROUSSET و Laurent يعتبر الفقيهان     

 : SMITOMفي مطالعتها بقضية   C. Bergealالخصوص تقول 

« Nous pensons que cette notion de rémunération liée résultat de l’exploitation n’est 

pas obsolète et doit rester un critère de ………………….. L’exploitation ». 

بصورة ترتبط  مر المستث التفويض التي لا تقوم لأن عائداتفي تاوين تقنية  الستثمارمييز هو عنصر ر التن معيافإوفقا لهذا الرأي 

 .14تنتج عنهناك مخاطر وأعباء ه ، وأيضاأساسية بالاستثمار

منتفع  ، ففي الولى ليس هناكين الصفقة العامة وتقنية التفويضالبعض أن وجود المنتفع يشال أحد معايير التمييز ب رأىلقد 

تفيد بينما في تقنية التفويض يبقى المستهلك أو المنتفع هو المس أن الجماعة العامة تبقى المستفيد الوحيد من تنفيد الصفقة ، باعتبار 

 ، 15من خدمات المرفق العام 

 : هي و التمييز بينهماهذا اف لتؤكد ضإضافة إلى معيار الستثمار و المخاطر الناجمة عنه هناك بعض العناصر التي ت



تنظيم عقود تفويضات المرفق العام                                            تقنيات تفويض المرفق العام وضماناتها المحور الرابع :  

ذا كانت تقنية التفويض تخضع لقواعد المنافسة و العلنية والمساواة إضافة الى الية استدراج فإ الشخص ي، العتبار مبدأ  -

ي ه، إلا أن الجماعة العامة تبقى متمتعة بحرية التفاوض ومن ثم اختيار المستثمر خلافا لما المطبقة في نظام الصفقات العامة العروض

 .علية الحالة في الصفقة العامة

 الصفقة هي باامل ذات طابع عقدي. وتعاقدية( بينمامية لتقنية التفويض لها طبيعة مختلطة )تنظيمية إن العقود المنت -

الة في تقنية ولحسابها ، خلافا لما هي عليه الح لاسمهاإن الملتزم في الصفقة العامة يعمل كوكيل عن الجماعة العامة أي  -

اثل ه مؤيدو فكرة التقارب لا بل حتى التماالقول نستطيع استنتاج أن ما أبد ولحسابه ، وخلاصة لاسمهالتفويض حيث يعمل المستثمر 

والمخاطر الناجمة عنه عبارة عن حجج واهية تم إظهارها فقط  الستثمار بين الصفقة العامة وتقنيات التفويض ، يبقى في ظل معيار 

 16لتخييد وجهة نظر معينة .

جد نكما  المرفق العامأما بالنسبة للجزائر فنجد أن هناك تقارب وتشابه كبير بين الصفقة العمومية و عقود التفويض      

أجانب في حين عقود التفويض قد استثنوا بنص صريح وذلك راجع لتجربة الجديدة  ياونواطفيفة فخولى بالنسبة لأطراف قد  اختلافات

 .الستقلالئري عقود التفويض جماعات المحلية في قانون خاص بها وهي سابقة منذ حيث و لأول مرة يفرد المشرع الجزا

 :تفويض المرفق العام تقنيةو الخوصصة  ثانيا :

، فإن الخيرة تعني أيضا جميع الوسائل و التقنيات المستخدمة في إدارة أو خصخصة وللمعاني التي تحملهاالوفقا لتعريف       

، متى كانت من ناحية تتناول مرفقا عاما ومتى كان المستثمر من أشخاص المرفق العام ومن ضمنها تقنية التفويضلمرافق العامة استثمار ا

 .حية أخرى القانون الخاص من النا

يع ، في الواقع نستطالوسائل الخرى من سياسة الخصخصةما يهمنا في هذا البحث هو تحديد موقع تقنية التفويض دون سائر      

لذي االواسع لها ، إنما فقط في معناها المرفق العام ، لا يشال خصخصة بالمعنى  واستثمار القول و الستخلاص أن التفويض في إدارة 

   ينصب على إدارة واستثمار مرفق عام من قبل أشخاص القانون الخاص.

عدا اوم إطار إدارة واستثمار مرفق العام العكس غير صحيح إلا في يتضح إذا أن تقنية التفويض هي بحد ذاتها خصخصة لكن     

 رفق العامالم في هذه الحالة لا ناون أمام تفويض ع عام الى القطاع الخاص ، فإنناذلك لاسيما عندما تتناول الخصخصة نقلا لملكية مشرو 

                       الشبه بينهما  نقاطلكن هذا التعارض بين التفويض والخصخصة في معناها النقل للملكية ، ليس مطلقا إذ تبقى هناك بعض 

  :/ أوجه الشبه1-

 : / نقل عامل الستثمار5

 عة من القواعدالى شخص خاص من خلال التقيد بمجمو إن كلا من الخصخصة والتفويض يؤديان الى نقل عامل الستثمار      

 .لية اختيار المستثمرآتحكم  والمبادئ التي

 :/ الرقابة7

الرقابة على النشاط الذي أصبح بيد القطاع الخاص ، من لا تعفى الخصخصة و التفويض الجماعة المحلية العامة في حقها      

م يرد نص بذلك ، تتمثل بنظاتيا ات السلطة العامة وإن لم متشال أحد الالعام  المرفق كانت ممارسة سلطة الرقابة في التفويض فإذا

 السهم الذهبي الذي يوفر للجماعة العامة مجموعة من المتيا ات .

  تاجية في السلع و الخدماتتستهدف أيضا تحسين الخدمة والجودة ورفع مستوى الإنو فالخصخصة في معناها النقل للملكية     

 .ةيمكن أن يتحقق إلا عن طريق وجود رقابة الفاعل لا وهذا

 :/الحتكار3

، وعن إتباع عن صغر حجم القطاع العام من جهة جمر ، فالأخير يتة يؤديان في الغالب الى الحتاارصخإن التفويض و الخص     

، وهنا ننتقل من من جهة أخرى   total Privatisation Massier العام املة أي تناول مجمل أصول المشروعأسلوب الخصخصة الا

 .الحتاار الخاصلى إالحتاار العام 

، أما في قطاع التصالات الغا  المنزليمن حجم العمال في التزويد % 11تسيطر على  British gazففي بريطانيا إن شركة      

 من حجم السوق . %11نسبة  احتلاللم تنجح سوى في British télécom المنافسة لشركة  Mercurey فان شركة 



تنظيم عقود تفويضات المرفق العام                                            تقنيات تفويض المرفق العام وضماناتها المحور الرابع :  

 :/ عنصر العائدات4

 ،العامة وجماعتهاامة للدولة عندما تمثل العائدات الخصخصة والتفويض تشال عنصرا يدخل في السياسات المالية العإن     

، تهدف الى حل المالي يتمثل من ناحية في خلق عائدات تستخدمها الدولة أو الناقل للملكية الى القطاع الخاصفالخصخصة بمفهومها 

 .عاتها العامة في سد العجز الماليجما

مالية  ل أيضا ترتبط بحلو  يحقق الربح و جماعاتها في مشروع عام لاأومن ناحية أخرى في الحد من النفقات التي تتكبدها الدولة 

 .تسعى الدولة الى تحقيقها

تتمثل الخصخصة في إن الخصخصة والتفويض قد يشكلان معا مصدرا للشراكة وذلك عندما  : الخاصة–/ الشراكة العامة 1

 القتصاد المختلط.أسلوب 

 .خصة في الغالب الى إجارة تشريعيةيحتاج التفويض وكذلك الخص : / الطابع التشريعي6

 :أوجه الختلاف ثالثا :

 : من حيثمن خلال هذا العنصر سنحاول تحديد هذه الفروقات     

 :/ طبيعة النشاط5

ي في عام قد يختبينما الخصخصة التي لا يمكن أن تقع على مشروع ، استثمار مرفق استشاريا أو إداريايتناول إدارة و التفويض     

ها الجماعة العامة وقطاعفصل بين تشال أداة ، وبالتالي هي ن النشاط العام الى القطاع الخاصهي وسيلة للتخلي عو ، إطار مهمة مرفقية

 .العام

 :اختلاف دور وسلطة الجماعة العامة/ 7

التفويض صاحبة السلطة في الشراف و الرقابة و التنظيم على المرافق العام ، لأنها في تفويض تبقى الجماعة العامة في حالة     

زءا جالى الغير إدارة واستثمار المرفق العام لا تتخلى عنه ككيان في قطاع العام ، إنما هي تعهد الى الغير فقط وظيفة استثماره التي تشال 

ة ، ت العامآسؤولة عن نشاط المرفق العام في حالات معينة والمالكة للمنشالعامة أيضا الم من هذا الكيان لهذه السباب تبقى الجماعة

م وتراقب وأيضا تعاقب المستثمر عند ارتاابه للمخالفات لان الخير يبقى مرتبطا بسلسلة فالجماعة العامة في حالة تفويض ترخص و تنظ

 من اللتزامات التي تفرضها المرافق العامة .

 ،مسؤوليةبينما الخصخصة ترفع يد الجماعة العامة عن مشروع العام فلا يعود لها أن تفرض أية عقوبة ولا يترتب عليها أي     

جماعة قوى من الأفعالة خاصة إذا كانت الشركات الخاصة وغير ويختفي دورها في التنظيم كما أن الرقابة تبقى في غالب الحيان شالية 

 .17الدول النامية ومنها لبنان لة فيالعامة كما هي الحا

 51/511 في ظل المرسومالمقدمة وأهم ضمانات  تفويض المرفق العام عقود :الثاني المبث 

را ظون ها، وقبل ابرامتبرمها السلطة المفوضة للمفوض لهفق العامة من أهم العقود الإدارية التي اتعتبر اتفاقيات تفويض المر     

 .هاب تتعاقدو السلطة المفوضة  بها تتقيدونماذج فإن المشرع الجزائري قد حدد إجراءات  خصوصيتهال

 تفويض المرافق العامة برام اتفاقيةإصيغ أشكال و /  المطلب لأوول 

التنظيم ليحدد تطبيقها وهو ما تم  ىعل 711أربعة طرق لتفويض المرافق العامة ثم أحال في مادته  742-11المرسوم الرئاس ي أنشخ 

 الذي بين كل ما يتعلق بآلية التفويض. 111-11التنفيذي بالفعل مع صدور المرسوم 

 

 



تنظيم عقود تفويضات المرفق العام                                            تقنيات تفويض المرفق العام وضماناتها المحور الرابع :  

 :أشكال عقود تفويض المرفق العام الفرع لأوول :

المتعلق بالصفقات العمومية  11/742المشرع الجزائري الى أشاال تفويض المرفق العام قبل صدور المرسوم الرئاس ي لقد تطرق     

من  12-17وقانون الولاية 111و111 لمادةا 11/11من خلال قانون البلدية عقد المتيا  ق عقد التفويض و يعن طر وتفويض المرفق العام 

الى أن المشرع لم يدرج عقود تفويض المرفق العام ال غاية  7117الصفقات العمومية سنة  ظيمتن هناك تعديل فيرغم ان 141خلال المادة 

 .11/742الغائه بالمرسوم الرئاس ي

 نسبة لتحديد شال التفويض المرفق العام فهو ياون حسب مستوى الخطر الذي يتحمله المفوض له ومدى تعقيد المرفقالأما ب    

، اليجار، المتيا  هي:يخخذ عقد تفويض المرفق أربعة أشاال  11/111فحسب المرسوم التنفيذي ،  له ومستوى رقابة السلطة المفوضة

 .الوكالة المحفزة، والتسيير

 كما أن هناك عقود أخرى غير مسماة غير مذكورة في الشاال التي تم الإشارة لها.

 المتياز:ولا :أ

 :تعريفه-5

جوان  11ؤرخ في الم 11-11والمتضمن قانون المياه المعدل بموجب المر  1111جوان  11المؤرخ في  12-11لقد عرف القانون     

من عقود القانون العام تالف الإدارة بموجبه شخصا اعتباريا عاما أو خاصا قصد ضمان  بخنهمنه " عقد المتيا   4وتحديدا المادة  1111

 18مية. ذات منفعة عمو خدمة داء أ

نظيم لت ت الى إماانية كل من البلدية والولاية اللجوء الى عقد المتيا  وفقاشار وبالنسبة لقانوني الجماعات المحلية فقد أ    

ذا المحددة في دفتر الشروط وترخيص مسبق من جهة المسؤولة عنه الساري المفعول و لشروط 
ّ
 19اشرةلاله وادارته بالأساليب المبغاست تعذرإ

فقد نص على الحالات التي ناون فيها أمام عقد 742-11أما بالنسبة لقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام     

 : وهي المتيا  

ت أو اقتناء ممتلاات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله أو آعندما تعهد السلطة المفوضة للمفوض له القيام بإنجا  منش 

 20.الستغلال فقط

نه الشال خب على تعريفه ليذكر  11المتعلق بتفويض المرفق العام لينص من خلال المادة 111-11وأخيرا صدر المرسوم التنفيذي      

من  لالهستغإو اقتناء ممتلاات ضرورية لإقامة المرفق العام و أت آالذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له اما انجا  المنش

  التمويل الخاص

بحيث يستغله بنفسه وعلى مسؤوليته تحت رقابة الجزئية من طرف السلطة المفوضة  ،لال المرفق العام غفقط باست ما يعهد لهإ و

 21لاله ويتقاض ى أتاوى من مستعملي المرفق العامغله ، ويموله بنفسه اقتناء الممتلاات واست

 : مدته وتجديده-7

على طلب من السلطة المفوضة وذلك  سنة ويتم تجديدها مرة واحدة بناء( 11ن مدة عقد المتيا  لا يمكن أن تتجاو  ثلاثون )إ   

 .سنوات كحد أقص ى (14)أربعة تتعدى مدة التمديد ألا تفاقية شريطة عن طريق تقرير معلل لإنجا  استثمارات مادية غير موجودة في ال

، على ملحق وبطلب من السلطة المفوضة بموجب( واحدة 11سنة)غير أنه يمكن تمديد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام لمدة    

 .22أساس تقرير معلل وذلك لاستمرارية المرفق العام

 



تنظيم عقود تفويضات المرفق العام                                            تقنيات تفويض المرفق العام وضماناتها المحور الرابع :  

 :اليجار ثانيا:

 تعريفه:-5

من القانون المدني على أنه  11/11/7112المؤرخ في  11-12المعدلة والمتمم بالقانون رقم  412عرف عقد اليجار حسب المادة     

ؤجر بمقتضاه المستخجر من النتفاع بش يء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم "وحسب هذا التعريف فالإيجار له ثلاث الم"عقد يمكن 

 والجر.  والمدة، ع،النتفاعناصر التمكين من 

فيعرف اليجار بانه الشال الذي تعهد فيه السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة  11/111أما بالنسبة للمرسوم التنفيذي    

ة طبحيث يتصرف المفوض له ولحسابه مع تحمله لاامل المخاطر مقابل الرقابة الجزئية لسل لها،المرفق العام مقابل اتاوة سنوية يدفعها 

 يتقاضاها.المفوضة اما بالنسبة لتمويل فياون من طرف السلطة المفوضة ويدفع اجر المفوض من التاوى التي 

 وتجديده:مدته -7

كما يمكن تمديدها بموجب ملحق مرة واحدة  التفاقية،( سنة كحد أقص ى في 11ان مدة عقد اليجار محددة بخمس عشر )   

تتجاو   لا أشريطة  التفاقية،استثمارات المادية عير منصوص عليها في  لإنجا  بطلب من السلطة المفوضة وذلك على أساس تقرير معلل 

ملحق وطلب من السلطة على ( بناء 11، غير انه يمكن تمديد مدة اتفاقية تفويض لمدة سنة )( سنوات كحد أقص ى11التمديد ثلاث)مدة 

 .23المفوضة على أساس تقرير لضمان استمرارية المرفق

 الوكالة المثفزة: ثالثا: 

 تعريفها:-5

:" تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير أو تسيير وصيانة المرفق العام ما يليعلى  11/742من المرسوم  711نصت المادة     

 .امة المرفق العام وتحتفظ بإدارتهالعام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقن يقوم المفوض له باستغلال المرفق بخ

اجية نتالإ تضاف اليها منحة  العمال،من رقم  لإنتاجيةتحدد بنسبة مئوية  نحةالماويدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة    

 .القتضاء ، عندالرباحوحصة من 

ك مع المفوض له التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام ويحصل المفوض له التعريفات تحدد السلطة المفوضة بالاشترا  

 لحساب السلطة المفوضة المعنية.

فقد نص على أنها هي الشال الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسيير المرفق  11/111أما المرسوم التنفيذي   

بحيث يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته  ،صيانتهو العام أو تسييره 

 ورقابته الالية.

 من رقم العمال تضاف اليها المنحة الإنتاجية عند مئويةيقوم المفوض له بدفع الجر مباشرة الى السلطة المفوضة في شال نسبة 

 الرباح.القتضاء حصة 

 يحصلها المفوض له لصالحه. العام كمايحدد الطرفين بالاشتراك التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق 

 مدتها وتجديدها:-7

كما يمكن  أقص ى،( سنوات كحد 11المحفزة هي محددة بعشر) شال الوكالةان مدة عقد تفويض المرفق العام الذي يخخذ     

على طلب من السلطة المفوضة وذلك عن طريق تقرير معلل لإنجا  استثمارات مادية غير تلك المنصوص عليها  تمديها بموجب ملحق بناء

كما يمكن  يادة على حالة التمديد السابقة تمديد مدة التفاقية التفويض  أقص ى،( كحد 7يتعدى التمديد سنتين ) ألا في التفاقية شريطة 

 .24ق وتقرير معلل بطلب من السلطة المفوضة لضمان استمرارية حاجات المرفق العام( بموجب ملح11في هذا الشال لمدة سنة)



تنظيم عقود تفويضات المرفق العام                                            تقنيات تفويض المرفق العام وضماناتها المحور الرابع :  

 التسيير رابعا:

 : تعريفه-5

التسيير بخنه ذاك الشال الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض  11/111من المرسوم التنفيذي  11لقد نصت المادة     

بدون أي خطر يتحمله ، بحيث يستغله لحساب السلطة المفوضة الذي تموله بنفسها وتحتفظ له تسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته ، 

بإدارته ورقابته الالية، أما بالنسبة الجر فيدفع للمفوض مباشرة من السلطة المفوضة في شال منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم العمال 

ي دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة والتي تحتفظ بالأرباح ، أما في حالة تضاف اليها منحة الإنتاجية يتم تحديد التعريفات مسبقا ف

 العجز فإنها تعوض للمسير بخجر جزافي بحيث يحصل المفوض له التعريفات لفائدة السلطة المفوضة له.

 مدته وتمديده:-7

يدها لمدة ، و يادة على ذلك يمكن تمد( سنوات1 يمكن لأن تتجاو  خمس )ان مدة عقد تفويض المرفق العام في شال تسيير لا    

 ك لحاجات استمرارية المرفق العام.، وذللطة المفوضة على أساس تقرير معللمن السسنة بموجب ملحق وبطلب 

 :برام اتفاقيات تفويض المرفق العام إصيغ  الفرع الثاني :

أما ، ساسيةال تفاقيات تفويض المرفق العام تبرم وفقا لأسلوبين الول يتمثل في الطلب على المنافسة والذي يمثل قاعدة ن اإ     

يقوم بتفويضه  خنبسؤول عن المرفق العام الملشخص المعنوي أن يقوم  المشرع  ، كما أجا  الثانية فتتمثل في التراض ي الذي يشال الستثناء

 يحدد فيه الخدمات التي يقدمها المفوض له وشال التفويض ومزاياه التي يحققها .على تقرير  بناء

ين عدة متعامليمكن من الحصول على أفضل عرض ويمكن من خلق المنافسة بين إجراء  وطنيا وهو  على المنافسة ياون الطلب     

قدم ،حيث يمنح التفويض للمرشح الذي يو الموضوعية والشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرارات  قتصاديين لضمان المساواة ،ا

 أفضل عرض من ناحية أحسن الضمانات التقنية و المهنية والمالية حسب سلم تنقيط دفتر الشروط.

ي لوح الإعلان الترشح فملف و الولى تتمثل في اختيار أولي للمترشحين وفقا لدفتر يتم اجراء الطلب على المنافسة وفق مرحلتين     

 .دعوة المترشحين الذين تم انتقائهم في المرحلة الولى الى سحب دفتر الشروط، أما المرحلة الثانية تتمثل في عن العروض

أما  ،للمرة الثانية وفق الشاال نفسهايعاد نفس المر ، للمرة الولىفي حالة ما تم إعلان على عدم جدوى طلب على المنافسة     

بالنسبة للحالات التي يتم فيها اعلان عدم الجدوى الطلب على و ، جخ السلطة المفوضة لتراض ي البسيطفي حالة فشلها للمرة الثانية تل

 .واحد او عدم مطابقة دفتر الشروط الطلب للمرة الولى انه لم تستلم أي عرض او استلام عرضتقديم المنافسة فانه يعلن بعد 

 لعروضا مطابقة عرض لدفتر الشروط فانه تقبلعدم عدم استلام أي عرض أو أو تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية     

 . لمتابعة الإجراءات

دارة هو اجراء قيام الإ  البسيطفالتراض ي ،  التراض ي البسيط أو بعد الستشارةيؤخذ شال فخنه  التراض ي غةيلص أما بالنسبة    

حالة الخدمات  ويتم اللجوء اليه في المفوضة باختيار المفوض له المؤهل لتسير المرفق العام بعد التخكد من قدراته المالية والتقنية والمهنية

ضاء حالة رفض المفوض إممحلا لتفويض إلا لشخص واحد يحتل وضعية احتاارية أوفي حالات الستعجالية التي تاون في  لا تاون التي 

من في جميع الحالات تضأو في حالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له ،  الملحق ، او عندما تاون التفاقية موضوع فسخ

 المرفق المعني.  السلطة المفوضة استمرارية سير

رشحين على ة متثالمفوضة باختيار مفوض له من بين ثلا أما بالنسبة لتراض ي بعد الستشارة فهو إجراء تقوم من خلاله السلطة    

يتم اللجوء إليه عند إعلان عدم الجدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية وفي هذه الحالة اختيار المفوض له من بين المترشحين ، القل

الية تحديدها بموجب قرار مشترك بين و ير الم و في حالة التفويض بعض المرافق التي لا تستدعي طلب على المنافسة يتمأالذين شاركوا، 

 عدة مسبقا.من ضمن القائمة الم هوالو ير المالف بالجماعات الإقليمية ويتم اختيار 



تنظيم عقود تفويضات المرفق العام                                            تقنيات تفويض المرفق العام وضماناتها المحور الرابع :  

عقد التفويض من بينها نشر بال وسيلة مناسبة كما يجب اشهاره على القل في جريدتين كما أن هناك الإجراءات لصحة     

يختي دور لكما أشترط المشرع جملة من البيانات التي يجب أن تتوفر في إعلان الطلب على المنافسة ، باللغة الوطنية واللغة الجنبية يوميتين

 .25البيانات الواجب توفرها في اتفاقيات تفويض المرفق العامكما نص كذلك على  لجنة اختيار وانتقاء العروض

  عقد تفويض المرفق العاملأوطراف في : ضمانات  الفرع الثال 

 لأطراف العقد المتمثلة أساسا في: الإدارة المانحة للتفويض، ن ابرام عقد التفويض المرافق العامة يرتب العديد من الثار بالنسبةإ   

 . المفوض له، والمنتفعين والمستعملين له

 :بالنسبة لضمانات الإدارة المفوضة أولا:

 اضمان حسن التنفيذ تتلخص فيملعقود تفويض المرفق العام بجملة من الضمانات والحقوق وسلطات لتتمتع الإدارة المانحة    

 :يلي

 : سلطة الشراف والمتابعة -5

رقابة يمكنها القيام بعملية ال مه ببنود التفاق في دفتر الشروط، كمامن حيث مدى التزا المفوض لهأن تراقب لسلطة المفوضة    

 قبلية وبعدية بمجرد دخول التفاقية حيز التنفيذ.

 :سلطة التعديل -7

د تي وج، مراعاة للمصلحة العامة التها المنفردةإرادأن تعدل من قواعد اللتزام ب لسلطة المفوضة، يحق إذا ما طرأت مستجدات  

 في التعويض عن التزاماته الإضافية أو الضرار التي تلحق به عند القتضاء. المفوض له، مع حق المرفق لتحقيقها وتلبيتها

 :توقيع الجزاءسلطة  -3

دارة لإ : من أجل إلزام المتعاقد معها )الملتزم( على تنفيذ واجباته والتزاماته في حسن إدارة وتسيير المرفق ، يمكن المالية تاالجزاءأ: 

 التنفيذي من المرسوم 17بتلك اللتزامات ، طبقا للمادة  حينما يخل  (17))مالية( بعد توجيه اعذاريناليةالمجزاءات الأن توقع عليه 

 السابق .

 : الفسخ الجزائيب:

تفويض و   يادة على الفسخ التعاقدي أو التفاقي برضا الطرفين المنصوص عليه بالمرسوم الرئاس ي المتعلق بالصفقات العمومية     

لجوء تم ي يلزم المرسوم التنفيذي قبل اللجوء الى القضاء بالتسوية الودية لنزاعات الناشئة وفي حالة عدم التوصل الى حل  ، المرفق العام

 على ما يلي :11/742من المرسوم  141المادةالإدارة الى الفسخ الجزائي حيث نصة 

 .اماته التعاقدية في الجل المحددبالتز ، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذار ليفي إذا لم ينفذ المتعاقد التزامه -

، يمكن للمصلحة المتعاقدة فسخ العقد من المنصوص عليه أعلاهإن لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الجل الذي حدده الإعذار  -

 .جانب واحد

الرامية  الضمان والملاحقاتالصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في لا يمكن العتراض على القرار المصلحة المتعاقدة بفسخ    

 .قها بسبب سوء تصرف المتعاقد معهاإلى إصلاح الضرر الذي لح

 يحدد الو ير المالف بالمالية بقرار البيانات الواجب إدراجها في الإعذار، وكذلك اجال نشره في شال إعلان قانوني.   

 



تنظيم عقود تفويضات المرفق العام                                            تقنيات تفويض المرفق العام وضماناتها المحور الرابع :  

 بالنسبة لضمانات المفوض له: -7

ه فإنه يتمتع كذلك بجملة من الحقوق التي يضمنها لوض له في تنفيذ اتفاقية التفويض المفمقابل اللتزامات التي تقع على     

 عقد التفويض وخاصة من الجانب المالي والقضائي.

 :فاظ على التوازن المالي للالتزامالح أ:

قد مرهقة تنفيذ الع مواصلتهأثناء قيام المفوض له تنفيذ عقد التفويض المرفق العام قد تطرأ تغيرات لم تكن متوقعة تجعل     

 .بالنسبة إليه

لقد وجدة نظريات تجيب على هذا الشاال بحيث تهدف نظريات التوا ن المالي الى ضرورة قيام الجهة الإدارية بمعالجة الخلل     

تزامه تمكن من الوفاء بالفي التوا ن المالي للعقد وذلك بتعويض المتعاقد في أحوال وشروط معينة حتى ولو لم يصدر منها أي خطخ حتى ي

 على النحو الذي يتضمن انتظام سير المرفق العام وتقديم خدمات.

رية القوة نظ أربعة نظريات كالتالي : بخنها الإجابة أو إيجاد حلول لهذا الشاال القانوني فنجد تأما بالنسبة لنظريات التي حاول   

 توقعة .المير وأخيرا نظرية الصعوبات المادية غ، القاهرة ، نظرية فعل المير ، نظرية الظروف الطارئة 

رط وة القاهرة هي حدث خارجي مستقل عن إرادة المتعاقدين غير متوقع ومن شخنه أن يجعل التنفيذ مستحيلا، ويشتقفال    

 :لتطبيق هذه النظرية شرطان هما

 رادة الطراف.إون الحادث خارجيا أو أجنبيا عن ن ياأ -

 برام.يجب أن ياون الحدث غير متوقع ولا يمكن توقعه وقت الإ  -

أما بالنسبة لنظرية فعل المير فتعرف بانها كل إجراء مشروع تتخذه الإدارة المتعاقدة وينصب على العقد المبرم أو ظروف      

 لها الحق في التعويض، ويترتب عتجعلها أكثر تالفة أو أكثر صعوبة، بخن لتزاماتهفي تنفيذ اتعاقد المالية تنفيذه وياون من شخنه  يادة أعباء الم

 شروط تطبيقها. بتوفر

لعقد أثناء التنفيذ اة الخارجة عن إرادة المتعاقد مع الإدارة ، والتي تقع يروف الستثنائظوتعرف نظرية الظروف الطارئة بانها ال  

 إذا ما توفرت شروطها . دارة التعويضتنفيذ العقد متعذرا أو مرهقا ما يحتم على الإ والتي تجعل 

 رتدارية متى توافها على كافة العقود الإ يقنظرية عامة يمكن تطب فهيأما بالنسبة لنظرية الصعوبات المادية الغير متوقعة    

 .26ال العموميةعلى عقود الشغ قصر تطبيقهاشروطها ولا يجو  

 الحق في التعويض: ب:

وضة قوم بها السلطة المفيحق للمفوض له الحصول على التعويض عن الضرار التي تصيبه أو تلحق به جراء تصرفات التي ت    

 لى:استنادا إ

المنصوص عليها في اتفاقية التفويض المرفق العام أو دفتر  بالتزاماتهاالمسؤولية العقدية : في حالة إخلال السلطة المفوضة  - 

 الشروط .

وما يلحقها من دعوى الرجوع على السلطة  العام لى المرفقإالتي تنسب أخطاء  ارتاابالمسؤولية التقصيرية: وذلك في حالة  -

 المفوضة.  

 

 



تنظيم عقود تفويضات المرفق العام                                            تقنيات تفويض المرفق العام وضماناتها المحور الرابع :  

 :(إتاوة  )مالي مبلغ  اقتطاعج/

المالي شال الرسوم التي يتقاضاها المفوض له من المنتفعين سواء لنفسه أو لحساب السلطة المفوضة حسب  اقتطاعيخخذ     

 .باشتراك بينهماالعقد أما بالنسبة لمبلغ هذه الرسوم فهي تحدد 

 :بالنسبة للمنتفعين -3

عقد برام الإرغم عدم حضوره وقت  المرفق العام في عقد تفويضرفق العام من جانب الطرف الثالث من الم النتفاعيترتب على    

 :ر ذلك من خلال رابطتين هماهويظحقوق للجمهور 

 :علاقة المنتفع بالسلطة المفوضة -

 حترامهاالتجاو ات أو عدم ل أو اهمالإ المفوض له في حالة  المفوضة بتصرفاتالسلطة إن المستعمل للمرفق العام يمكنه أن يعلم   

 .الحفاظ عليهالشروط الستغلال أو المساس بمبدأ من مبادئ التسيير المرافق العامة و 

 مة لا وفي هذه الحالات تقوم السلطة المفوضة فورا، بوضع لجنة تحقيق تعد تقريرا في هذا الشخن وتتخذ جميع التدابير ال   

 27لتدارك الوضع

نه اللجوء الى القضاء الإداري وذلك عن طريق رفع كمن طرف المنتفع فيمالبلاغ هذا  المفوضة لسلطةا تأما في حالة ما رفض  

 دعوى ضد المنتفع والسلطة المفوضة.

 :علاقة المنتفع بالمفوض له -

 دةقالمنتو  اشئة بين المنتفع والغير تجد أساسها في القانون المدني من خلال نظرية " الشتراط لمصلحة الغير"نإن هذه العلاقة ال   

 ، حيث تتاون من نصوص لائحية وأخرى تعاقدية.يعة القانونية المركبة لالتزاماتفي الطب هاتجد أساس أنها ال  ،الفقهاءمن طرف 

طبيعة  بسلال المرفق العام وحغستافوض له طوال مدة لماوبمقابل يلتزم ، نتفع بدفع الرسوم الى المفوض لهالم فيها حيث يلزم    

وى أو الاسيما منها مبلغ التالمرفق العام يوضح فيه  استخدامالرئيسية بخصوص هذا الستغلال بنشر أو اشهار إعلان يتضمن شروط 

بغرض  ،اص يوضع تحت تصرف مستخدمي المرفقلزم بفتح سجل خأنه م، كما والمستفيدين المعنيين من المرفق التعريفات وساعات العمل

 .28ياون مؤشرا عليه من طرف السلطة المفوضة بحيث المنتفعين اقتراحاتو تدوين الشااوى 

 1111يوليو  4المؤرخ في  11/111رقم من بينها المرسوم  الإدارة والمواطنم العلاقة بين ظتن راسيممن الم يدعدالكما أن هناك    

واجبات المواطن والتزاماته وغيرها من المواد التي تنظم إلى كذلك  ق طر تالذي يوالذي يوضح التزامات الإدارة وكيفيات استقبال المواطن و 

 هذه العلاقة.

 ةــــــــــــمـــــلخاتا

غبة منه ر إعطاء نظرة جديدة لتسيير والإدارة  إلىالإصلاحات الإدارية التي تبناها المشرع في مجال تفويض المرفق العام  تلقد أد   

ع م ياداخل للمواطنين سواء كان ذلكاليومية  ياةعصب الح في هذا المجال باعتباره خطوات هامةتي خطت كب الدول الالى اللتحاق بر 

 . 11/111وذلك عن المرسوم ، ليها من أجانب )سياح ،  وار (إأفراد الدولة نفسها أو الوافدين 

 :ارها تجربة جديدة فما يعاب عليهاوباعتب

 أنها تقنيات ظهرت في القرن التاسع عشر.تخخر المشرع في النص على عقود تفويض المرفق العام رغم  -

ية على الشخاص المعنو  )المفوض له( طرف عقد التفويض المرفق العامعدم الستعانة بالكفاءة الجنبية وذلك عن طريق حصر  -

 .الوطنية
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 والذي يحقق العديد من المزايا. وعصرنته رقمنة المرفق العام و وإدخال تقنيات تكنولوجية اشتراطعدم  -

كالة ا السلطة المفوضة )مثلا الو لأشاال تفويض المرفق العام فيلاحظ أن هناك تتشابه من خلال تعهدات التي تقدمهبالنسبة  -

ارة دالمحفزة هي تسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته، في حين عقد التسيير هو تسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته( وهذا ما يجعل الإ 

الشال ومن الناحية العملية تفضل السلطة المفوضة العقود ذات المدة الطويلة وذلك لاستقرار الإجراءات دون النظر الى  هي التي تقرر 

 السلوب المثل لتسيير.

 .سلطة المفوضة ما يؤدي ال التحيز حصر لجنة التسوية الودية لنزاعات في جهة واحدة وهي -

 .مومية وتفويض المرفق العامقة العإن المشرع الجزائري يخلط بين الصف-

السلطة  بقىفت م وإن كان التشريع والدستور يجيزهتفويض المرفق العا  تقيد الإدارة بضرورة اللجوء إلىما يعاب عليها كذلك انها لا -

 . المفوضة هي صاحبة القرار

الجزائري تغلب مصلحة السلطة المتعاقدة النماذج الذي أخذ بها المشرع بقى تعن الإشاالية المطروحة ف جابةلإ لأما بالنسبة    

تها وإمااناتها المادية وطاقتها ، و حول مدى نجاعة هذه على المنتفعين والمفوض له وذلك حسب دفتر الشروط الذي تعده حسب قدرا

صدور التنظيم  على ييمض  النماذج التي أخذ بها تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام فباعتبارها تجربة جديدة في الجزائر لم

الخاص بها سوى أربعة أشهر يصعب على أي كان تقييمها وهو أمر يحتاج على أقل تقدير مرور سنة مالية لتعطينا مؤشرات موضوعية 

 آثارها من الناحية المالية والخدماتية على أرض الواقع .تمكننا من تقدير 

 :تاليةوعلى ضوء النقائص الملاحظة نظريا نقترح التوصيات ال

 جال أمام المستثمرين الجانب للاستفادة من خبراتهم في التسيير.المفتح  -

 .في دفتر الشروط رقمنة الإدارة تقنيات  استعمالالتعاقد مع المفوض له مع فرض -

 فرض شهادات تاوين معترف بها دوليا في مجال تسير وإدارة المرافق العامة بالنسبة للمفوض له.-

 المرافق العامة بطرق ومعايير دولية.بناء وتشييد -

 تاوين المنتفعين على كيفيات استغلال واستعمال المرافق العامة وخاصة إذا كانت مزودة بوسائل متطورة وحديثة.-
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